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  :صالملخ

صلاح عقیدة إالأولى هي الطریقة، فطریقتینعبر صلاح جذري یمرّ إلى إتحتاج النظریة العامة للعقد، 

النظریة العامة للعقد، عبر التخلي عن فرضیة هیمنتها على العلاقات التعاقدیة، من أجل أن تقبل حلولا و 

المتعاقد الضعیف، و التنازل عن فكرة تقبّل مشاركة التشریعات الخاصة في مسألة حمایةعبررات جدیدة، تصوّ 

الریادة و قبول التنافس مع قواعد التشریعات الخاصة، و كذا فتح المجال لإثراء تلك النظریة بقواعد التشریعات 

الخاصة، و هذا ما یدفع للبحث عن فلسفة جدیدة للنظریة العامة للعقد، بینما المرحلة الثانیة من عملیة الاصلاح،

عبر إدماج آلیات و تقنیات جدیدة، و احیانا تفعیل بعض الآلیات التي تعرفها ، الذي یمر بدوره يهي اصلاح تقن

  . القواعد العامة، عبر توسیع سلطات القاضي  في العقد

.العقد، الإصلاح، العقائدي، التقني، التشریعات الخاصة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The general theory of the decade needs a radical reform that passes through two 
ways, the first way is to reform Dogmatic of the general theory of the contract, by 
abandoning the hypothesis of its dominance over contractual relations, in order to accept 
solutions and new concepts , by accepting the participation of special legislation in the 
issue of protecting the weak contractor, waiving the idea of leadership and accepting 
competition with the rules of special legislation, and opening the way to enrich that theory 
with the rules of special legislation, and this is what drives the search for a new 
philosophy of the general theory of the contract, while the second stage, while The reform 
process is a technical reform, which in turn passes through the integration of new 
mechanisms and techniques, and sometimes the activation of some mechanisms defined 
by general rules, by expanding the powers of the judge in the contract.
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  : مقدمة

أدّت خصوصیة العلاقات التعاقدیة في الوقت الحاضر، إلى ظهور التشریعات الخاصة، كقانون 

، و في مقابل ذلك تراجع رهیب للنظریة 3، قانون الممارسات التجاریة2، قانون المنافسة1حمایة المستهلك

ة ، بحكم تناسق مبادئها العامة العامة للعقد، باعتبارها نظریة لها نظرة شمولیة و مجردة للعلاقات التعاقدی

ربط الحمایة بكل ، و مؤسّسة ذلك على فرضیة المساواة و الحریة، التي ت4التي تسري على جمیع العقود

و هذا كله عكس التشریعات الخاصة، التي ،5متعاقد مهما كانت صفته سواء كان مستهلكا أو غیر ذلك

  6.فقطتؤسس قواعدها و توجّهها لأحد الصفات التعاقدیة 

إن هذه الاعترافات القانونیة، قد أسسّت لتفوق التشریعات الخاصة على النظریة العامة للعقد، إذ 

أصبحت تشاركها و تقاسمها نفس الاهتمام، و هو حمایة المتعاقد الضعیف، و لو بصورة متفاوتة باعتبار 

صبحت ، كما أ-د للمساواةبحكم طابعها المجرّ - 7أن النظریة العامة لا تعترف كأصل بفكرة الحمایة

بالنظر إلى قواعده النوعیة التي هي في صالح المتعاقد الضعیف، ،التشریعات الخاصة ذو مكانة ریادیة

كتدخّل المشرع لفرض التزامات قانونیة على المتدخل لصالح المستهلك، كالالتزام بالإعلام، و الالتزام 

شریعات الخاصة مصدرا لإثراء و مد النظریة العامة بالمطابقة، و الالتزام بالسلامة، كما صارت الت

جدیدة جاءت بها التشریعات الخاصة، مقاربةبمفاهیم و آلیات جدیدة للحمایة، و علیه صارت هناك 

القواعد العامة من أجل حمایة الأطراف ءمسألة تجز مغایرة لما كانت علیها هذه النظریة،  لكون 

تفتقد للحلول الكافیة تلك القواعدأكثر منها فرضیة علمیة، لكون الضعیفة، تظّل  الفرضیة عقائدیة، 

  .لحمایة الأطراف الضعیفة مع أنها صاحبة الاختصاص

الخاصة، و التي رآها لعلّ هذا ما طرح مسألة مصیر النظریة العامة للعقد في ظل هذه التشریعات

، بأن مسألة 9ما رأى البعض الآخر، بین8جانب من الفقه على أنها مساس و أزمة و خطر یلاحق النظریة

ثبات النظریة العامة أصبحت من الماضي بفعل حركیة التشریعات الخاصة و تعدّد أحكامها، في حین 

، و علیه فالقاسم المشترك بین هذه الآراء، هو أن هناك 10دعا البعض إلى تجدید هذه النظریة العامة

ن الاختلاف یدور حول مسألة التجدید أم المساس مقاربة جدیدة أتت بها هذه التشریعات الخاصة، لك

نظرنا إلى النظریة العامة بأنها بالنظریة العامة، یبدو أن الأمر یحتاج إلى إصلاح لهذه النظریة، لأنه لو 

، و بالتالي فالأمر یحتاج إلى إعادة النظر في هذه ن هناك مساسأصاحبة المجال و الاختصاص، نقول ب

أما إذا نظرنا للآلیات و ي اتصفت بها النظریة و أدحضتها التشریعات الخاصة، المسألة العقائدیة الت

، و بالتالي فالأمر یحتاج إلى إدماج تقنیات التي تحملها التشریعات الخاصة، نقول بأنها إثراء و تجدید

ول ن دراسة هذا الموضوع ستكون على جزئیین، إذ نتناإآلیات تعاقدیة حمائیة جدیدة، و من أجل ذلك ف

  كم الإصلاح العقائدي المراد تطبیقه،ـــــفي الجزء الأول، بأن النظریة العامة قد زالت هیمنتها على العقد، بح

  .و كذا بأن النظریة العامة للعقد تحتاج أیضا لإصلاح تقني، من خلال إدماج بعض الآلیات
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  إصلاح عقائدي: تنازل النظریة العامة عن هیمنتها على مفهوم العقد: أولا

یمر الإصلاح العقائدي الذي یأمل أن یكون ضمن النظریة العامة للعقد، عبر مفاهیم من شأنها أن 

تعید النظر في مسألة التشریعات الخاصة و تأثریها على الشریعة العامة، فأوّلها لابد أن نتجاوز فكرة أن 

فس الوقت تقبّل عقیدة النظریة العامة هي صاحبة الاختصاص و الاحتكار للعلاقة التعاقدیة، و في ن

و هذا یدفع إلى الانتقال من فكرة ریادة القواعد العامة، إلى )1(مشاركة التشریعات الخاصة في ذلك 

بالإضافة إلى تغیّر فلسفة إیجاد القواعد الحمائیة، )2(قبولها التنافس مع قواعد التشریعات الخاصة 

و علیه ) 3(تسترد القواعد من التشریعات الخاصةفبعدما كانت القواعد العامة تصدّر القواعد، أصبحت 

وهذا من شأنه أن یبعث عقیدة و فلسفة جدیدة )4(فلم یعد الحدیث عن المساس بالعقد، بل بتجدیده 

  .   للنظریة العامة للعقد بمعیة التشریعات الخاصة

  :من عقیدة احتكاریة إلى عقدیة تشاركیة) 1

ر ها النوعیة و بمجالها الخاص الموجّه لفئات معینة، الذي أثّ لبروز التشریعات الخاصة بقواعدنظرا

التي تستند على، و بدوره أدى ذلك إلى تراجع تصوّرات هذه النظریة، 11على مجال النظریة العامة للعقد

، باعتبارها صاحبة المجال و الاختصاص في 12المذهب الفردي للعقد، المجسّد في مبدأ سلطان الإرادة

التعاقدیة، و هذا بحكم قصور القواعد العامة من جهة، و اهتمام التشریعات الخاصة ضبط العلاقات

بمسألة حمایة المتعاقد الضعیف، من جهة أخرى ،و هذا ما جعل هذه التشریعات تقاسم و تشارك النظریة 

و قانون العامة نفس الاهتمامات، بدرجات متفاوتة، كتشریعات حمایة المستهلك، و أیضا قانون المنافسة، 

حمایة الطرف الضعیف ضد الطرف القوي فكرة لیست خاصة بقانون بحكم أنالممارسات التجاریة، 

، لأن هذا الأخیر یحمي ناقص 13الاستهلاك، و أیضا لیست أجنبیة عن القواعد العامة في القانون المدني

نیة، و یقبل نظرة ، و أیضا ضحیة الإكراه، و یتحمّس لحسن الالتدلیسفيالأهلیة، و الذي وقع

نة فحسب، عكس النظریة العامة التشریعات الخاصة تحمي فئات معیّ ، لكن الفرق یكمن في أنّ 14المیسرة

قد كان لا یتصور خضوع أیة علاقة تعاقدیة فللعقد، بحكم انسجام أحكامها و شمولیتها لجمیع المتعاقدین، 

و علیه هناك مواجهة أكیدة بین النظریة العامة و خارج إطار النظریة العامة للعقد بقواعدها و تصوراتها،

  .التشریعات الخاصة، و لعلّ الفاصل بینهما فعالیة القواعد، و أیضا تجاوز الاختلافات

بشأن حمایة المتعاقد الضعیف، و النظریة العامة للعقد، قصور و محدودیةإلى یرجع هذا أساسا، 

ر، عبر تجاوز المساواة المجرّدة  إلى من حیث  التصوّ سواء هذافرض المساواة و التوازن التعاقدي،

من جهة و لامساواة،او الانطلاق من فرضیة ،14اعتراف قانون الاستهلاك و المنافسة بالمساواة الفعلیة 

خاصة بعد تزاید ،15أخرى، قصور الأساس الفردي للإرادة في مواجهة الأساس الاجتماعي التضامني

لناتجة عن العلاقات الاقتصادیة داخل السوق سواء بین المستهلكین و المحترفین، مظاهر القوة التعاقدیة ا

و هذا ما دفع بالتشریعات ،16أو بین المحترفین أنفسهم من خلال مراكز القوة للمتعاملین داخل السوق

موجّهة لصفة ،حكام خاصةلأهاإنشاءعبر، هاتشارك النظریة العامة للعقد في اختصاصلالخاصة 
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، عبر اشتراكهما في 18، و الأكثر من ذلك تشكیل خطر یهدّد زوال هذه النظریة17عاقد الضعیف فقطالمت

بقي قانون الاستهلاك، على نفس الخط مع القانون المدني، عبر عدة آلیات حمائیة، فعلى سبیل المثال، 

كما أن ظهور واة، ، و بالتالي تفضیل سلامة الرضا كأولویة لبعث المسا19عدم تكریس الغبن كمبدأ عام

، أفرز تفرّع و تعدّد في الفئات الضعیفة، كقانون حمایة المستهلك موجّه بصورة 20منطق القوة في العقد

بینما قانون المنافسة و الممارسات التجاریة موجه للأعوان الاقتصادیین أساسیة لحمایة فئة المستهلكین، 

متعاقد الضعیف، و بالتالي الاشتراك في التوازن مع و علیه فمن جهة، أصبح یهتم بحمایة الفیما بینهم، 

القواعد العامة، و من جهة أخرى، صار هناك تماثل في آلیات الحمائیة، كمراقبة الشروط التعسفیة في 

، بأن تجزّؤ القواعد العامة یستند إلى اعتقاد خاطئ ، و هو 21العقد، و لعلّ هذا ما أدى بالفقه إلى القول

بحیث أن حمایة الضعفاء عادة ما العامة على مراعاة أوجه التفاوت بین الأشخاص،عدم قدرة القواعد 

، و تمرّ و تدخل ضمن اختصاص النظریة العامة للعقد، و لیس عبر القواعد الخاصة المنشئة و المستقلة

و أن لعلّ ما یزید من تأكید تقاسم و اشتراك التشریعات الخاصة مع القواعد العامة نفس الاهتمامات، ه

، كما أنّ 22كلا من النظامیین لدیهم مجال خاص بهم و قواعدهم الخاصة التي تستقل بها عن الأخرى

التدخّلات التشریعیة و القضائیة في تنظیم العقد بقیت مسألة التشریعات الخاصة، و لیست من صمیم 

  23.اهتمام القانون العام للعقود، الذي بقي متمسّكا بمبادئه المقدّسة

لك، فإنّ النظریة العامة للعقد، لم تبقى لوحدها صاحبة الاختصاص في ضبط العلاقات لأجل ذ

أن العلاقات :ثانیالأنها كأصل لا تعترف بمسألة حمایة المتعاقد الضعیف إلا استثناءا،:أولاالتعاقدیة، 

أن هذه العلاقات كما :ثالثامحدودیة هذه النظریة، تبین الأطراف، أظهر ذات التفاوتالتعاقدیة الحدیثة 

أن النظریة العامة للعقد أمام حتمیة لقبول :رابعاأصبحت أكثر تنظیما في إطار التشریعات الخاصة، 

التوافق و الاشتراك في الاختصاص، لأنّها أمام خطر یهدّد زوالها بداعي تزاید التشریعات الخاصة، 

وم القوة التعاقدیة ضمن النظریة العامة إن عقیدة تقاسم الاهتمامات، سیساعد في عملیة دمج مفه:خامسا

  . للعقد، عبر إسراع هذه الأخیرة في ضم فلسفة حمایة المتعاقد الضعیف

  :من عقیدة ریادیة إلى عقیدة تنافسیة) 2

كانت النظریة العامة للعقد، هي الأصل العام و القاعدة العامة التي تدیر و تنظّم كل العقود، بحكم 

ا التي لا تخلو من أیة عقد، بحكم تناسق مبادئها و تجرید و شمولیة أحكامها، قواعد تكوینها و تنفیذه

حتى و إن انفصلت عنها بعض المجالات، كالقانون التجاري بالنسبة للعقد التجاري، أو عقد العمل 

بالنسبة لقانون العمل، لكن هذه الأخیرة تختلف معها في الجزئیات و تجتمع معها في الكلیات، و لعلّ هذا

لأن كلا الفرعین لا یمكن الحدیث ما عزّز من سیطرة النظریة العامة و ریادتها على العلاقات التعاقدیة،

  24.عن استقلالهما الذاتي بالرغم من طریقتهما الخاصة، بل لا یزالان خاضعین للنظریة العامة للالتزامات

التشریعات الخاصة، التي لكن الیوم، أصبحت النظریة العامة للعقد في مواجهة حتمیة أمام مد

تستند إلى كلیات و جزئیات مختلفة تماما عن النظریة العامة للعقد، فتبعا لثبوت تقاسم التشریعات الخاصة 
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و القواعد العامة نفس الانشغالات، قد نتج عن ذلك اعتراف آخر بتفوّق التشریعات الخاصة على نظریتها 

تحملها، و الغایات التي نشأة لأجلها، و التي تجعل منها رائدة العامة، بحكم طبیعة القواعد النوعیة التي 

كقانون حمایة المستهلك، الذي جاء لتنظیم علاقة المحترفین من جهة، و في العلاقات التعاقدیة،

، و بعبارة 25المستهلكین من جهة أخرى، أما عن غایته فهو حمایة فئة المستهلكین في فرضیة الضعف

یة العامة سیتدرج إلى الخلف، فاتحا المجال للمنافسة على مصراعیه، بعدما كان أخرى فإنّ مجال النظر 

الأمر لا یتصوّر في ظل هیمنة التصوّرات الكلاسیكیة للنظریة، و لعلّ أحسن مثال على ذلك، هو التنظیم 

م، و كذلك من خلال .ق112و 110و 70، من خلال القانون المدني في المواد المزدوج لعقد الإذعان

منه، كما 5/3تعریف لعقد الإذعان من خلال المادة المعدّل و المتمّم، حین وضع04/02القانون رقم 

أن جل عقود الاستهلاك هي عقود إذعان، لذلك هناك نظامین تولّیا تنظیم عقود الإذعان، فأیهما یفضّل 

  المتعاقد الضعیف؟

لتي یوفّرها عقد الإذعان بالمقارنة مع ، من الأحكام الحمائیة ا26ففي هذا الشأن، قلّل بعض الفقه

عقد الاستهلاك، لكون عقود الإذعان تعالج جانب واحد للضعف، و هو الضعف الاقتصادي، أما إذا 

تمسّك المستهلك، بأحكام قانون حمایة المستهلك، إذا كان له صفة المستهلك بموجب عقد الاستهلاك، 

یه الضعف المعرفي الناشئ عن الجهل و عدم فإنه فضلا عن وضعه الاقتصادي الضعیف، یضاف إل

الخبرة بأمور العقد، لكن من جهتنا نعتقد، بأن المتعاقد الضعیف، یستجیب لا محالة للأحكام التي توفّر له 

حمایة نوعیة و فعّالة، و كما هو واضح من أحكام حمایة المستهلك، و كذا قانون الممارسات التجاریة، 

عیف ــــــــهّل الأمر على المتعاقد الضـــــ، أین یس27رط التعسفيـــــــدیر الشـــــــتقالذي یبیّن تعریف و معیار 

  .للتمسّك بالحمایة

كما لاحظ الفقه الحدیث في هذا الإطار، بأن التشریعات الخاصة في مواجهة النظریة العامة ، 

جهة مكانة قواعد النظریة العامة لدیها عدة تأثیرات و مبرّرات، و ذلك حسب الزاویة التي ینظر إلیها، فمن

، بأن قانون الاستهلاك هو مصدر تهدید مباشر للنظریة العامة للعقد، بفعل إحالة 28للعقد، رأى الفقه

لأنّ النظریة في الوقت الحالي تقلّص مجالها بسبب القواعد العامة للمستوى الثاني من ناحیة التطبیق،

اصة، و هو ما یفتح المجال لتراجع النظریة العامة للعقد، و في طابعها البدیل في حالة وجود تشریعات خ

، لأن القواعد الحمائیة 39نفس الوقت یعطي الأولویة للتشریعات الخاصة على حساب القواعد العامة

  30.صارت أغلبها خارج القانون المدني، عبر قواعد أكثر تخصّصا و بصورة آمرة

و مناقشة فكرة تلاقي القواعد العامة و التشریعات كما ذهب اتجاه آخر من الفقه، إلى تحلیل

، 201631الخاصة، من حیث التكامل أو التبعیة، خاصة بعد تعدیل القانون المدني الفرنسي سنة 

  ، هل التشریعات الخاصة هي تابعة أم منافسة للقواعد العامة للعقد؟ 32فتساءل البعض

ق القانون العام للعقود، و ذلك خارج صرامة ، بأن هناك إمكانیة تطبی33فذهب البعض من الفقه

مجال القواعد الخاصة، لكن في نظر البعض الآخر، تبقى أولویة التطبیق للتشریعات الخاصة، لأنها 
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تتوفّر على حلول كثیرة، و مرجعیة بالنسبة للمتعاقدین خاصة المتعاقد الضعیف، و هذا في انتظار إقامة 

، أن القواعد الخاصة لا 34و التشریعات الخاصة، بینما رأى بعض الفقهتوازن بین القانون العام للعقود 

  .تخرق القواعد العامة ، بل هو إثراء للقانون العام للعقود من جانب التشریعات الخاصة

بناءا على ذلك، نعتقد بأن منافسة التشریعات الخاصة للنظریة العامة، هو أمر إیجابي أكثر منه 

ة تعني زوال خطر انهیار النظریة العامة، و من جهة أخرى یفرض علیها تجدید لأن المنافس:أولاسلبي، 

إن المنافسة تجلب قواعد جدیدة و تدعو إلى ابتكار و تطویر :ثانیاقواعدها لكي تبقى في المنافسة، 

صر إن عن:رابعاالتشریعات الخاصة تبقى مصدر إثراء للقواعد العامة، :ثالثاالقواعد، بعیدا عن الجمود، 

المنافسة مرهون بعنصر جوهري، و هو ضرورة تجدید النظریة العامة، لأنها بلباسها المجرّد و المثالي في 

  . الوقت الحالي لا یمكنها المنافسة، بل هي في زوال و تراجع مستمر

  :من عقیدة تصدیریة للقواعد إلى عقیدة استیرادیة ) 3

نونیة للمتعاقد الضعیف، في صورة نظریة عیوب أتاحت النظریة العامة للعقد، بعض الآلیات القا

، كما هو 35الرضا، و لعلّ هذه الأخیرة بدورها أمدت التشریعات الخاصة، بمفهوم حمایة و سلامة الرضا

الحال في عیب التدلیس، الذي یجسّد فكرة الكتمان التدلیسي الذي یستوجب الالتزام بالإعلام، و تأكیدا 

الذي كرّس الالتزام بالإعلام عبر المادة ،2016الأخیر للقانون المدني لسنة على ذلك أشار إلیه التعدیل 

، أن هناك ربط بین الالتزام بالإعلام و الكتمان التدلیسي، خاصة 36م، و رأى الفقه  حینها.ق1112-1

یة في حالة الاحتفاظ بالمعلومة بصورة عمدیة بواسطة التدلیس، و كذلك هو الحال بالنسبة لمبدأ حسن الن

الذي ترتبّت عنه و استخلصت منه،  مجموعة جدیدة من الالتزامات التعاقدیة، كالالتزام بالإعلام، و 

، أو كما هو الحال في استخدام فكرة السبب لإقامة التناسب ما 37الالتزام بالتعاون، و الالتزام بالنصیحة

النظریة العامة، لكنه بات غیر كافي ، و لعلّ هذا ما كان یكشف عن ثراء قواعد 38بین الاداءات التعاقدیة

  .و لا فعّال مقارنة مع التشریعات الخاصة

فقد انقلبت المعادلة، فبعدما كانت القواعد العامة هي التي تعطي النماذج القانونیة و  تمد 

التشریعات الخاصة، أصبحت هذه الأخیرة هي التي تبتكر و تطوّر القواعد الجدیدة ملائمة للعلاقات 

بعد إصلاح –یة، و ما تفرضه من إقامة توازن، و علیه انتقلنا من فكرة الإنتاج إلى فكرة الاستیراد التعاقد

كما یرى البعض، بأن مبادئ المساواة الفعلیة، و أیضا مبدأ التوازن التعاقدي، و كذا ،- النظریة العامة

العامة، و من جهة أخرى تسمح التضامن التعاقدي، لدیها القدرة على تفسیر القواعد التي تعاكس النظریة

و لعلّ هذا مؤكد من خلال عدة آلیات جدیدة، منها ما ، 39بتطویر قواعد العقد عبر تطبیقات جدیدة

، 40م.ق1143بموجب المادة اعترف به القانون المدني الفرنسي بعد تعدیله، بشأن الإكراه الاقتصادي

قانون التجاري، الذي یعترف بالممارسات المقیدة الذي كرسّه تحت تأثیر التشریعات الخاصة، خاصة ال

اعتبره  الفقه، عیب جدید للرضا، و قدوللمنافسة، عبر محاربة وضعیة الهیمنة و التعسف في السوق،

، كما برّر رأي فقهي آخر هذا 41هو التعسّف في التبعیة الاقتصادیة، كما أنه فرضیة جدیدة للإكراه
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ن المنافسة، الذي أصبح یمدّ القانون المدني بالآلیات المناسبة، لأن هذا التحدیث، بأنه مساهمة من قانو 

  42.الأخیر لم یكن یملك الحلول الكافیة و الفعّالة

من جهة أخرى، فالتشریعات الخاصة ازدادت قوة تأثیرها و اتساع قواعدها، بعدما صار الفقه 

ا مجموعة من القواعد الخاصة تشترك ، تجتمع حوله43الحدیث، یتكلم عن نظریة عامة للتشریعات خاصة

فیها مجموعة من التشریعات الخاصة، فعلى سبیل المثال، نجد الالتزام بالإعلام في إطار قانون حمایة 

،  و انتشار الالتزام بالسلامة 44المستهلك، و أیضا قانون الممارسات التجاریة، و أیضا قانون التأمینات

بقي لمجال النظریة العامة للعقد في مواجهة هذا ذایه التساءل ما، و عل45في مجموعة كبیرة من العقود

  التكتّل الخاص من التشریعات الخاصة ؟

في هذا الشأن، اعترف الكثیر من الفقه بضعف النظریة العامة للعقد، من جراء التقنیات النوعیة 

قواعدها مستقبلا بتأثیر التي تمنحها التشریعات الخاصة للمتعاقد الضعیف، لأن القواعد العامة ستكتمل

، لأن القواعد العامة، جاءت بأحكام جدیدة مستوحاة من التشریعات الخاصة، 46القواعد الخاصة علیها

نه مصدر لتغذیة القواعد العامة و أو هناك من یرى لأجل ملء الفراغ المتروك من التشریعات الخاصة، 

    47.المساهمة في إیجاد القواعد الحمائیة

، بأن هناك مبادئ قانونیة جدیدة،  تظهر كوعاء قانوني یستوعب 48البعض الآخربینما رأى

مجموعة من التقنیات و التطبیقات الجدیدة، التي جاءت بها التشریعات الخاصة، كمبدأ المساواة الفعلیة 

روط التعسفیة، الذي یبرّر الالتزام بالإعلام، و مهلة التفكیر، و كذلك مبدأ التوازن التعاقدي الذي یواجه الش

  .و كذا مبدأ التضامن التعاقدي الذي یسمح بإیجاد الالتزامات جدیدة تفرض على المتعاقد القوي

لأن :أولانتیجة ذلك، فإنّ عقیدة الاستیراد لابد و أن تكون أمرا متقبّلا من جانب القواعد العامة، 

ئما الأقرب  للوضعیة التشریعات الخاصة تعمل في مجالات أكثر خصوصیة، و بالتالي تكون دا

إن التشریعات الخاصة هي تشریعات متنامیة :ثانیاالتعاقدیة، من خلال ابتكار الحلول الخاصة و الفعّالة، 

على النظریة العامة للعقد أن تسعى إلى تجدید أحكامها :ثالثالا یمكن إیقافها و لا إیقاف قواعدها الجدیدة 

ة، و اعتمادها أساسا على ما تملكه التشریعات الخاصة من قواعد بما یتوافق مع تطوّر العلاقات التعاقدی

إنّ القواعد العامة ما تزال في بدایتها :رابعا، - بعدما كانت في القواعد العامة- مبتكرة، و أخرى متطوّرة

الضعفاء عكس یلیة لفئة ــــــة لا تزال قواعد تفضـــــــكون القواعد الخاصـــــ، لسة القواعد الخاصةــــــــلمناف

  .القواعد العامة

  :من عقیدة المساس بالعقد إلى عقیدة التجدید) 4

مما لا شك فیه، بأن التشریعات الخاصة جاءت بقواعد و تصوّرات تناقض كلیا النظریة العامة 

للعقد، فمن حیث التصورات، فبدل التسلیم بالمساواة المجردة كان هناك الاعتراف للمساواة الفعلیة و 

یة ما بین المتعاقدین، و من حیث المبادئ ، فبدل إطلاق الحریة المطلقة كان هناك تقیید للحریة الحقیق

المطلقة، و بالتالي استبعاد مبدأ سلطات الإرادة من تنظیم العقد، و حلّ محله التوجیه التشریعي الذي 
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ردیة لها دور في الوقت و لم تعد النظرة الف،49یفرض قواعد أمرة بدل قواعد مكلمة لإرادة المتعاقدین

،  و هذا ما أدى إلى طرح فكرة الوظیفة 50الحالي، بل هي عبارة عن منتوج جماعي للقواعد القانونیة

  51.الاجتماعیة للعقد

و لعلّ ، 52من فرضیة الامساواة بین المتعاقدینففي هذا الشأن، انطلقت التشریعات الخاصة، 

ه حمایته لفئة المستهلكین، و قد جاء بتحدیثات مهمة في تنظیم أبرزها، قانون حمایة المستهلك، الذي یوجّ 

من  خلال مرحلة تكوین العقد، عبر مناقضة مبدأ الرضائیة بفرض شكلیة إعلامیة العلاقة التعاقدیة، 

، و أیضا التدخّل في تنظیم محتوى العقد، و بالتالي تقیید 53جدیدة على عاتق المحترفین من قبل المشرع

ك و المتدخل في تحدید مضمون العقد، من خلال التزامات مفروضة بقوة القانون في صورة حریة المستهل

، أین عدّت هذه التحدیثات في مقام تجدید 54الالتزام بالإعلام، و الالتزام بالمطابقة و الالتزام بالسلامة

وة الملزمة للعقد، ، الأمر كذلك بشأن مرحلة تنفیذ العقد، أین صار المساس بالق55العقد من حیث تكوینه

، و التوسیع أیضا من الأثر 56عبر الاعتراف بمنع الشروط التعسفیة و أیضا تكریس حق التراجع في العقد

النسبي للعقد لصالح الدعوى المباشرة ، و أیضا لصالح نظریة الترابط التعاقدي بین العقود و هذا لصالح 

  57.صفة المستهلك

الأمن القانوني، الذي معناه الحفاظ على توقعات المتعاقدین، من جهة أخرى، ارتبط مفهوم العقد ب

من خلال عدم المساس بمحتوى العقد، و عدم تعدیل اتفاق الاطراف، بل یجب تنفیذه لتحقیق توقعاتهم، و 

بمفهوم المخالفة، فإنّ كل تدخّل لتعدیل العقد هو مساس بتوقعات المتعاقدین، لكن حالیا، صار الأمن 

یب لمقتضیات جدیدة و مغایرة، عبر الانتقال من الحفاظ على توقعات الأطراف إلى القانوني یستج

تصحیحها، و من عدم المساس بالعقد إلى تعدیله و مراجعته، و صار التصحیح هو ضمان لتوقّعات 

    58.الأطراف، بعد أن كان مساسا

للعقد، بفعل جمودها، إذ ، یدعو إلى إعادة النظر في النظریة العامة 59هذا الأمر جعل بعض الفقه

تصبح قواعد نظریة أكثر منها حیویة، و تصبح غیر فعّالة أمام تزاید القواعد الخاصة الحیویة و الفعّالة،

  60.بفعل تضییق مجالهاو بالتالي فهي تواجه خطر تزاید التشریعات الخاصة،

في الأحكام الحمائیة بین القواعد التفكیر في منهجیة تغیّر ذلك الفرق الكبیرمما أدى ببعض الفقه، إلى    

كما اقترح البعض، ، 61الخاصة و القواعد العامة، من أجل بقاء النظریة العامة للعقد في القانون الخاص

و علیه نؤكّد ،62تدعیم و تعزیز القانون العام للعقود من جهة، و إضعاف القواعد الخاصة من جهة أخرى

د، لأنها السبیل الوحید لاستمرار النظریة العامة للعقد بصورة متوازیة بدورنا على ضرورة تقبّل فكرة التجدی

، لكن هذا الإصلاح 63خاصة عبر التعویل على التصوّر التضامني للعقدمع التشریعات الخاصة، 

  .العقائدي، لا یمكن أن یكتمل بدون القیام بإصلاح تقني من حیث الآلیات و الأدوات

  إصلاح تقني: النظریة العامة للعقدإعادة النظر في آلیات : ثانیا

  لاح تقني واسع لهذهــــــامة للعقد، القیام بإصــــــلاح النظریة العـــــــتستلزم الخطورة الثانیة من مرحلة إص
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، و لعل هذا یمر عبر فكرة إدماج آلیات و تقنیات جدیدة، و أیضا تقبل فكرة تفوق التشریعات 64الأخیرة

عامة من حیث القواعد النوعیة التي یتمسك بها المتعاقد الضعیف، و یمر هذا الخاصة على نظریتها ال

بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف )1(الإدماج التقني، عبر تفعیل بعض الآلیات التي تعرفها القواعد العامة 

أتت و من جهة أخرى تقبّل آلیات و تقنیات جدیدة )2(بالتدخّل في العقد عبر توسیع السلطات المتدخلة

  . )3(بها التشریعات الخاصة، و یراد إدماجها ضمن النظریة العامة

  :للعقدتفعیل نماذج قانونیة ضمن النظریة العامة) 1

لقد كشفت التشریعات الخاصة عن قواعد جد نوعیة، و صرامة في توجیهها لا یعرف لها مثیل في 

لفقه من أجل التعویل علیه، لتجدید القواعد  العامة ، و هذا الأمر قد كان محل رفض شدید من طرف ا

، و هذا ما دفع إلى التعویل و البحث عن آلیات قانونیة جدیدة، تنمو من خلالها 65النظریة العامة للعقد

  .القواعد الحمائیة، و في نفس الوقت تكون النظریة العامة منطلقها الأول و لیس التشریعات الخاصة

امة كانت و لا تزال مصدرا أصیلا للكثیر من الأدوات و القواعد في هذا الشأن، لوحظ بأن القواعد الع  

، أو من طرف التشریعات 66التي استخدمت لحمایة المتعاقد الضعیف، سواء من طرف الاجتهاد القضائي

، و من ثمة فإنّ أولى خطوات الإصلاح تبدأ من خلال تفعیل و إحیاء - كما اشرنا سابقا- الخاصة، 

القواعد العامة، و جعلها في خدمة المتعاقد الضعیف، و لعلّ أهمها نجد مبدأ حسن المبادئ التي تكتنزها

النیة ، الذي یحمل دلالات أخلاقیة و تضامنیة في العقد، و قد دافع الفقه الحدیث، عن مبدأ حسن النیة، 

فالوظیفة تین،كأحد أهم المقوّمات المعوّل علیها لتحقیق التوازن التعاقدي، إذ یلعب في نظر الفقه، وظیف

، و هي الوظیفة الثانیة، و هي الوظیفة المعدّلة و تسمى برقابة سلوك المتعاقد سیئ النیة، أما الأولى

، لكون البحث عن تحقیق 67الوظیفة المكمّلة ، و التي تسمح للقاضي بإثراء المحتوى الإلزامي للاتفاق

، 68تحقیق ذلك مرتبط بحسن النیة قبولا و ردعاالتوازن العقدي هو غایة المساواة و العدالة التعاقدیة، و

، بل هو وعاء تستقبل فیه كل الواجبات 69نموذجا قانونیا لیس له حدودا معینةكما یظل مبدأ حسن النیة

  70.المفروضة عبر القاضي في شكل الإنصاف و العدالة، و خاصة النزاهة

اسبة لتمدید مجال إعمال مبدأ حسن من جهة أخرى، فإنّ إصلاح القانون المدني الفرنسي، كان من

الفرنسي قبل التعدیل، لكن الآن .م.ق1134/3النیة، لأنه كان محصورا في تنفیذ العقد، كما في المادة 

م ، و .ق1112م، و المادة .ق1104امتد للمفاوضات و قطع العلاقة التعاقدیة، كما جاء في المادة 

، لأن هذا التعدیل لقانون 72الفقه الفرنسي بهذا الأمر، و قد تفاءل بعض 71بالتالي فهو تحدیث جوهري

العقود، سمح بتعدّد النماذج القانونیة في العقد، لعلّ أبرزها مبدأ حسن النیة، و من شأن هذا أن یعطي 

معیاریة للقاضي بشأن واجب النصیحة بین المتعاقدین ، كحال واجب المقرض أو البنكي الالتزام بحسن 

حسن النیة یعید ، بأن73زامات یعوّل علیها كثیرا في إثراء العقد، كما یرى البعض الآخرالنیة، و هذه الالت

، من خلال فرض واجبات على المتعاقدین ، كواجب النزاهة في تنفیذ العقد، و أیضا التنوّع للقواعد العامة

، و من جهة زیهةبصورة نلتزاماتهاإعادة التفاوض في تكوین العقد، و هذا ما یجعل كل متعاقد ینفّذ 
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المدني، التي تشیر إلى مبدأ .من ق107/1أخرى، نأمل من المشرع الجزائري، بأن یقوم بتفعیل المادة 

حسن النیة في التنفیذ، عبر توسیع مجالاتها و أدواتها و أیضا الالتزامات الناتجة عنها، كما هو الحال في 

  .ممارسات التجاریة غیر النزیهةالذي أشار في فصله الرابع، إلى ال04/02القانون رقم 

من جهة أخرى، یدعو الفقه الحدیث، إلى التعویل على مفهوم التضامن التعاقدي، الذي یعدّ مبدأ 

حسن النیة أحد محاوره الأساسیة ، و وسائله الفعاّلة، لأن التضامن التعاقدي یبرّر الحلول التقنیة الأكثر 

العقد ، لینقلها للنظریة العامة للعقد، عبر ضرورة توجیه العقد من لأنه یجدّد صورة،74تنوّعا لقانون العقود

خلال فكرة التضامن التعاقدي بمعناها الواسع، عبر فرض النزاهة، التضامن، حسن النیة، الذي یقود 

  75.المتعاقدین للتعاون فیما بینهم

  :ضرورة إعادة النظر في السلطات المتدخلة في العقد) 2

صلاح التقني للنظریة العامة للعقد، عبر توسیع سلطة القاضي ضمن النظریة تمر أیضا مرحلة الإ

  .)ب(كما یجب أیضا تقبّل سلطات جدیدة، ضمن مسعى إعادة التوازن التعاقدي   )أ(العامة للعقد

  :توسیع سلطة القاضي في العقد)  أ

امة للعقد، لابد من إرفاقها إن تجسید العقیدة الجدیدة التي یأمل أن تعید النظر في قواعد النظریة الع

بأدوات قانونیة فعّالة، و لنا في هذا الإطار دور القاضي الذي طالما كان محل رفض من أنصار المذهب 

، لأن كل حركة تغییر و تجدید و 77، و محل ترحیب من أنصار المذهب الاجتماعي التضامني76الفردي

  .للقاضي الدور البارز فیهاإصلاح داخل النظریة العامة للعقد، لابد و أن یكون 

ففي هذا الإطار، یرى الفقه بأن العقد یتطوّر مع فكرة الموضوعیة، التي تفرض تدخلات سلطة 

، من خلال توسیع سلطاته، التي تعید النظر في القوة 78خارجیة عن الأطراف، و لعلّ أهما سلطة القاضي

، و هذا الأمر هو الذي 79قواعد العامة للعقدالملزمة للعقد من جهة، و من جهة أخرى تساهم في تطوّر ال

، بأنه ینبغي تجاوز فكرة جوازیة تدخل 81، كما یرى البعض80یتجاوز به القاضي المنظور الكلاسیكي للعقد

  . القاضي إلى وجوبیة التدخل ، و بالتالي السماح له بالتدخل من تلقاء نفسه

ني الفرنسي، اعترافات واسعة لسلطة القاضي من جهة أخرى، فقد حمل التعدیل الأخیر للقانون المد

في العقد، عبر العدید من التطبیقات و الآلیات، من أجل مراجعة العقد، و تحقیق التوازن المطلوب، منها 

م، .ق1131م الخاصة بتوابع العقد، و من جهة أخرى، فكرة السبب من خلال المادة .ق1135المادة 

علیه فالتعدیل جاء بأمر جدید، و هو في فرض التدخّل و قد، الذي یتعلّق ببطلان الشرط دون الع

م، المتعلّقة .ق1195القضائي عبر مضمون العقد، الذي هو بمثابة تطوّر محسوس ، من خلال المادة 

، و التي تسمح للقاضي بمراجعة العقد، لكن مع ذلك هي محبوسة في معالجة ضیّقة 82بالظروف الطارئة

صلاح القانون المدني، طریقتین جدیدتین للبطلان الجزئي للعقد، عبر المواد  فقط، من جهة أخرى فتح إ

  84.م  من القانون المدني، المتعلّقة بعقد الإذعان.ق1171، و المادة 83م .ق1170

  لالــــقد، من خــــعا مرنا في العــــحدث طابـــــي سیــــ، أن دور القاض85رأى الفقه تعقیبا على هذا التعدیل
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،  87، بینما اكتفى البعض الآخر86جدیدة لقواعد القانون، و هي تعدّ من الثمار الألیمة للإصلاحقّعاتتو 

  .بالقول بأن الإصلاح حمل هوامش جدیدة للقاضي في العقد

أما عن مكانة القانون المدني الجزائري من هذا التعدیل، فیمكن القول بصورة عامة، أنه لا جدید 

سألة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، سبق المشرع الجزائري نظیره الفرنسي بالنسبة إلیه، لكون م

بالأخذ بها من القانون المدني المصري، و هو الحال كذلك بالنسبة لنظریة الظروف الطارئة، و أیضا 

م، لكن من جهتنا، نرى بأن للقاضي دور .ق184/2إمكانیة تعدیل قیمة الشرط الجزائي بموجب المادة 

مهم في تحریك القاعدة القانونیة، من خلال تطوریها و الاعتماد علیها لإیجاد حلول جدیدة، و بالتالي جد 

  .یبقى دوره أساسا في العقد، بعد أن كان ثانویا في زمن مبدأ سلطان الإرادة

  :الاعتراف بالسلطات الإداریة المستقلة في العقد ) ب

من مفهوم الدولة المتدخلة إلى مفهوم الدولة الضابطة على لقد أثّر تطوّر وظیفة الدولة ، و انتقالها 

مضمون القواعد القانونیة، و لعلّ أهمّها إنشاء سلطات إداریة مستقلة، تتولى مهمة تأطیر و ضبط السوق 

في العدید من المجالات، و الأهم من ذلك ، هو اهتمام هذه السلطات المستقلة، بمراعاة التوازن ما بین 

لتزامات ما بین الفاعلین في السوق، و تتولّى الدفاع عن مسألة التوازن التعاقدي ما بین الحقوق و والا

، و 88الأطراف، و هذا بعد  أن أصبحت السلطات الإداریة المستقلة تمثل مصدرا جدیدا في قانون العقود

ء بعض بدورها أصبحت تشارك دور القاضي في العقد، من ذلك لجنة البنود التعسفیة من أجل إقصا

، و التي تساهم حسب المادة  89من أجل إجراء رقابة قبلیة قبل ظهور الشروط التعسفیة البنود التعاقدیة، و 

، و برّر 90في الدور الوقائي و العلاجي لمواجهة الشروط التعسفیة306/ 06من المرسوم التنفیذي 07

لیة الرقابة القضائیة للشروط التعسفیة، و بالتالي هناك لجنة الشروط التي لدیها ، بعدم فعا91الفقه هذا

هدف وقائي و مسبق،و هذا فضلا عن الاستعانة لاحقة بالهیئات الإداریة المستقلة في صورة مجلس 

خل من ،  و قد برّر الفقه هذا التد93، أو تعدیل الأسعار التمییزیة92المنافسة  كحذف البنود عدم المنافسة

السلطات ، من زاویة فشل و عدم قدرة الوسائل الفردیة بالمقارنة مع الوسائل الجماعیة، كتدخّل مجلس 

  94.المنافسة أو لجنة الشروط التعسفیة، للدفاع عن المصالح العامة و الخاصة في نفس الوقت

  : تقبّل قواعد و آلیات حمائیة جدیدة)3

ضمن النظریة العامة للعقد، هو إدماج معادلة القوة و إن أهم عامل یدفع لقبول قواعد جدیدة 

الضعف التعاقدي، الذي غیبتها فرضیة المساواة المجردة و الحریة، و التي كانت مانعا أمام دمج مفهوم 

، و هذا ما أتت به التشریعات الخاصة، و كرسته عبر آلیات 95التفاوت الاقتصادي في التحلیل القانوني

  ) .ب(أو الضعف الاقتصادي) أ(دي، بشتى وسائله، سواء الضعف المعرفيمواجهة الضعف للتعاق

  : إدماج قواعد جدیدة لمواجهة الضعف المعرفي/ أ

لاحظ الفقه، بأن قانون حمایة المستهلك جاء بنزعة جماعیة و وقائیة في معالجة الضعف الاحق 

عقد، بشان نزعتها العلاجیة في صورة بفئة المستهلكین، و بذلك اختار منطقا مغایرا عن النظریة العامة لل



بعجيأحمد                                                                               من أجل إصلاح النظریة العامة للعقد

243

، و من أجل ذلك فإن تعزیز مكانة النظریة 96عیوب الرضا، و الفردیة لحمایة المتعاقد الواحد و فقط 

العامة مقارنة مع التشریعات الخاصة، یمر عبر تصدیر هذه الأخیرة للآلیات الجدیدة التي طورتها بشأن 

یمر هذا الأمر، من خلال تعزیز و الاعتراف الصریح حمایة و سلامة رضا المتعاقد الضعیف، و

بالالتزام بالإعلام ضمن النظریة العامة، كما هو الاعتراف بشأنه ضمن قانون حمایة المستهلك، بنص 

على الالتزام الإعلام بالأسعار و ، 04/02قانون الممارسات التجاریة رقم ، و أیضا نص1797المادة

، و هذا ما سارع إلیه 998و 7ما بین الأعوان الاقتصادیین في المادتین التعریفات و شروط البیع، فی

1-1112عبر المادة تعدیل القانون المدني الفرنسي، الذي كرس الالتزام بالإعلام بصورة صریحة 

، الذي یفرضه التضامن التعاقدي ما 100، و نحن بدورنا نفضل تكریسه من منطق الالتزام بالتعاون99م.ق

، و ما یعزّز هذا الالتزام هو الاعتراف بالشكلیة الإعلامیة التي أصبحت میزة العلاقات 101عاقدینبین المت

التعاقدیة، عبر تدخل المشرع لفرض مجموعة كبیرة من البیانات الإعلامیة الإلزامیة على مجموعة من 

ه متبصرا قبل التي تستهدف ضرورة حمایة ضعف المعرفي للمتعاقد، عبر تنویر رضاه و جعلالعقود،

  102.دخوله العملیة التعاقدیة

یضاف إلى ذلك، الحث على تكریس مهلة التفكیر، من أجل تجنّب فرضیة الموافقة دون تفكیر مسبق     

إبرام العقد من عدمه، و في هذا تدعیما للالتزام بالإعلام، و بالتالي و مستنیر لبناء قرار سلیم حول

، و هذا في انتظار تكریسها فعلیا من قبل القانون 103ة الرضاتحقیق التكاملیة في حمایة سلام

  105.، كما فعل المشرع الفرنسي في عدة عقود104الجزائري

  : إدماج قواعد جدیدة لمواجهة الضعف الاقتصادي/ ب

عبر تأثّر التشریعات الخاصة، كقانون حمایة المستهلك، و خاصة قانون المنافسة، و قانون 

ة، بمظاهر القوة التعاقدیة، فقد كان ردها ایجابیا عبر الاعتراف بآلیات قانونیة تواجه الممارسات التجاری

،  أین كرّس تعریفا جدیدا لمفهوم العقد، 04/02بها هذه القوة، و ظهر هذا الأمر بدایة من القانون رقم 

عقد (الإذعان إلى تعریف عقد4/ 3وهو عقد الإذعان الذي اعترف به صراحة، عبر المادة  في المادة 

كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان : 

و لعلّ هذا الاعتراف راجع إلى ) الطرف الأخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه 

اقدیة، التي صارت غیر متوازنة، الامر الاهتمام الصریح من قبل المشرع الجزائري بحقیقة العلاقات التع

الذي دفعه للاهتمام أكثر بالشروط التعسفیة، من خلال تعریفها و وضع قائمة من تلك الشروط، تضمّنتها 

من المرسوم التنفیذي رقم 5،و اتبعت بقائمة أخرى تضمّنتها المادة 106من هذا القانون29المادة

ي أخذ هذا التعریف بعین الاعتبار ضمن النظریة العامة للعقد، و في هذا الشأن فإنه ینبغ،06/306107

ف، و هذا .م.ق1110، كما فعله التعدیل قانون العقود في فرنسا، من خلال المادة 108مفهوما و تطبیقا

صوّر ساومة، و الذي كرّس التــــــة المقابل لعقد المــــــقه، الوجه الجدید للقواعد العامــــــــیمثّل في نظر الف

  109.الحدیث للعقد
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من جهة أخرى، واجه قانون المنافسة، مظاهر القوة التعاقدیة فیما بین الأعوان الاقتصادیین فیما 

المادة ، كما نصت علیه 110بینهم، عبر وجود وضعیة الهیمنة في السوق للمتعاقد نحو المتعاقد الآخر

عدّل و المتمّم، أو التعسف في وضعیة التبعیة المتعلق بالمنافسة الم03/03،من الأمر رقم 111جالفقرة/3

  .03/03من الأمر رقم ،113الفقرة د3المادة ، كما نصت علیه أیضا 112الاقتصادیة لأحدهم اتجاه الآخر

في هذا الإطار، كان القانون المدني الفرنسي في تعدیله لقانون العقود، سباقا للاعتراف و دمج آلیة 

ة الاقتصادیة، من خلال تكریس عیب الإكراه الاقتصادي، الذي دافع علیه جدیدة تواجه بها مظاهر القو 

، و ذلك 114الاجتهاد القضائي كثیرا من أجل محاربة الوضعیات التعسفیة الاقتصادیة ما بین المتعاقدین

، و قد أثنى معظم الفقه بعد إصلاح قانون العقود على تكریس المشرع 115م.ق1143بموجب المادة 

، بأن 116ارتیاحه بموجب ذلك التكریس، فقد لاحظ البعضىبدأعیب الإكراه الاقتصادي، و الفرنسي ل

  117.هناك تطوّر في إصلاح قانون العقود، و الاهتمام بوضعیة تعسف المتعاقد في قوته التعاقدیة

باره یبدو بأن عیب الإكراه الاقتصادي، سیساهم من جهة في تطوّر قواعد النظریة العامة للعقد، باعت

یعطي تصوّر جدید لعیب الإكراه، و من جهة أخرى یوسّع من مجال تطبیق القواعد العامة، لكي تنصرف 

  . إلى قدر أكبر من العقود و الأطراف، كفئة المحترفین

  :    الخاتمة

نخلص للكلام من خلال هذه الدراسة، أن الإصلاح العقائدي، مغزاه إعادة النظر في طریقة التعامل 

یعات الخاصة، باعتبارها مصدر و عاملا لتطویر القواعد بعدما كانت ضمن النظریة العامة مع التشر 

عبارة عن قواعد جامدة، و من جهة أخرى هي عامل لإثراء محتوى هذه النظریة، عبر تقبّل تفوّق قواعدها 

المنافسة بین الخاصة، و التي تدفع بدورها النظریة لإحیاء تصوراتها الجامدة، و علیه نؤكد بأن بقاء 

التشریعات الخاصة و العامة، هي حقیقة لا بد من الاعتراف بها، كما أنّ التشریعات الخاصة ظاهرة 

  .متنامیة و متزایدة، یصعب التحكم فیها و إیقافها

لذلك، ندعو إلى إصلاح مستعجل للنظریة العامة للعقد، إن أرید لها البقاء، و هذا أخذا بعین 

دیدة للعلاقات التعاقدیة، لأن مصیر الإصلاح النظریة العامة للعقد، لا بد أن یقع الاعتبار الحقائق الج

خر لا بد أن یقع التجدید على التصوّرات آعلى الكلیات و لیس على الجزئیات و فقط، و بمعنى 

ریة الكلاسیكیة للنظریة، كالانتقال من المساواة المفترضة إلى المساواة الفعلیة، و كذا الانتقال من الح

التعاقدیة المطلقة إلى الحریة التعاقدیة المقیّدة، و لیس الاكتفاء بالتقنیات المجسّدة لذلك، في صورة بعض 

  .التطبیقات، بل لابد من تغییر النظرة، عبر فرض المساواة و العدالة التعاقدیة
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  :الهوامش

، 15ر العدد .ستهلك و قمع الغش، ج، یتعلق بحمایة الم2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03القانون رقم -1

  .35ر.، ج2018یونیو 10المؤرخ في 18/09بالقانون رقم المعدّل و المتمّم،

، المعدّل و المتمّم بموجب 43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة  19المؤرخ 03-03الأمر -2

، و كذلك عدل 2008یولیو 2تاریخ ب36، جریدة الرسمیة عدد 2008یونیو 25المؤرخ في 12-08القانون 

  46المتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة عدد 2010أوت 15المؤرخ في 05- 10و تمم بموجب القانون 

  . 2010اوت 18بتاریخ 

، 2004جوان 27د القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ في الذي یحدّ 04/02القانون رقم -3

  .46ر العدد .ج10/06و المعدل و المتمم بالقانون رقم ، 41ر العدد .ج

سواء من حیث تكوین العقد، عبر مبدأ الرضائیة، و الحریة التعاقدیة، أم من حیث تنفیذ العقد، عبر مبدأ القوة -4

  .الملزمة للعقد، و كذا مبدأ نسبیة العقد

5 -J-P. Pizzio, op.cit, p53. G. Loiseau, La puissance du contractant en droit commun 
des contrats, .A.J.C.A. décembre, 2015, p.496.
6 -C. Noblot, op.cit,p02, voir aussi,  J-P. Chazal ,op.cit,p 10.

بعض الآلیات بمسألة تصحیح المساواة و التوازن، من ذلك عبر نظریة عیوب الرضا، بت النظریة اعترفلكن-7

358أنظر المادة ،، أو عن طریق الغبنمن القانون المدني91إلى المادة 81لمادة أنظر المواد بدایة من ا

، أو عن بشأن القسمة من القانون المدني732بشأن عقد المقایضة، و المادة 415و المادة بشأن بیع العقار،

ف بالحمایة للطرف ، و الاعترامن القانون المدني3الفقرة 107المادة ، انظرطریق نظریة الظروف الطارئة

    .المدني. ، ق112و أیضا المادة 110المذعن في عقد الإذعان، المادة 

  :أنظر على سبیل المثال-8

Ch. Jamin , D. Mazeaud, la nouvelle crise du contrat. _ Acte du colloque du 
14/mai/2001 , organisé par le centre René Demogue de l’université de Lille II ; Dalloz-
Sirey, collection thème et commentaire, paru le 30/1/2003, E. Savaux, La théorie 
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كلیة ،أطروحة دكتوراه،شوقي بناسي، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد: أنظر-10

بعجي أحمد، تأثیر التّوجیه التشریعي على و ما یلیها، 31ص. 2015/2016،-1-الحقوق،جامعة الجزائر

و ما 143ص ، 2018/2019، -1-، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالنّظریة العامة للعقد

  .یلیها

C. Thibierge-Guelfucci, Libres propos sur la transformation du droit des contrats, 
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، -1-جامعة الجزائركلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه ، نساخ فطیمة، الوظیفة الاجتماعیة للعقدأنظر، -11

المرجع بعجي أحمد، ، و ما یلیها02ص المرجع السابق،، بناسيشوقيو ما یلیها، 61، ص 2012/2013

  .و ما یلیها03،  صالسابق



بعجيأحمد                                                                               من أجل إصلاح النظریة العامة للعقد

246

12 -F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 11 éd, Tome 1, 
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13 -Ph. Stoffel-Munck . L’autonomie du droit contractuel de la la consommation : 
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  .من القانون المدني281أنظر المادة -14

15- Ph. Stoffel-Munck, ibid, p 715

  : أنظر-16

L.GRYNBAUM. et M. NICOD, Le solidarisme contractuel , Paris, Economica, 2004.

17- M. Claude Mitchell et T. de Lannoy, Abus de Puissance Contractuelle et 

Pratiques Commerciales Restrictives .A.J.C.A. Décembre 2015, p 499.

18- C. Noblot,op,cit,p06.

19- E. Savaux,op.cit, p 05.

20 -J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des 

contrats, RTD civ. 1994,p240, et 245.
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rapports contractuels, LGDJ, 2004, p36.

22- J-P. Chazal, De la puissance économique en droit des obligations, thèse,

Grenoble, 1996,p21et 25 .

23- G. Loiseau,op.cit, p496.

24- Th. Revet, une philosophie générale ? , colloque, la réforme du droit des contrats : 

quelles innovations ?, R.D.C, avril 2016/hors-série, n°15.

25 -J-P. Chazal, op.cit, p70et 71 et 72.

26- J.calais –Auloy et H-temple, droit de la consommation, 9 édition, Dalloz .2015, 

p02et 03.

، ص 2007، دار النهضة العربیة، حسین محمد عبد العال، مفهوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة-27
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3نص المادة في،لشرط التعسفيمعیار تقدیر حین عرّف و حدّد،04/02القانون رقم كما جاء في  -  28

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند أو عدة  بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر (5الفقرة 

  .)بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد

29 -J-P. Pizzio, La protection des consommateurs par le droit commun des 

obligations, in droit du marché et droit commun des obligations, RTD com. 1998, p55.

، ترجمة منصور القاضي ، جاك غستان ، المطوّل في القانون المدني ، الجزء الأول ، تكوین العقد-30

  .104و 103، ص 2008المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، 

31 -E. Saveaux, exciste-t-il une thérie générale des contrats spéciaux, LPA , 28 

novembre 2012, n°238, p02.
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، تأثیرا مهما على القواعد الحمائیة، بحكم التلاقي المباشر 2016كان لإصلاح قانون المدني الفرنسي سنة -32

الشروط التعسفیة، و بین الشریعة العامة للعقود و التشریعات الخاصة، من تلك القواعد ، هناك تنظیم مسألة

الاعتراف بعقد الإذعان في القانون المدني الفرنسي، زیادة على قانون الاستهلاك و القانون التجاري،  انظر في 

  :هذا الشأن

M. changny et E. Claudel, réforme du droit des contrats et droit de la concurrence : 
des filiations multiples, RTD.Com, n°3, 2016, p 452.
33- -H. Barbier, Les grands mouvements du droit commun des contrats après 

l’ordonnance du 10février 2016, RTDciv, n° 2, avril- juin, p250.
-  34 N. Balat, Réforme du droit des contrats: et les conflits entre droit commun et 

droit spécial?, chro,D, 2 Avril 2015, n°13.p 700.
35 -H. Barbier,op.cit, p 251.

كبر في القواعد أأعتقد جازمة أن نظریة عیوب الرضا هي مصدر كثیر من المبادئ التي صیغت بحجم " -36

وازن عسالي عرعارة، الت..." الخاصة لتقیم التوازن العقدي، بل هي نواة لكل الحلول و الحمایة الواردة لاحقا

  .278، ص 2014/2015كلیة الحقوق، -1-، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرالعقدي عند نشأة العقد

37 - O. Deshayes, la formation des contrats , colloque, la réforme du droit des 
contrats : quelles innovations ?, R.D.C, avril 2016/hors-série, p 26 et 27.
38 - G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1949,p 157. C. 
Thibierge-Guelfucci , op.cit ,p 375.
39 -H. Barbier.op.cit,p 259. A. Bénabent. L. Aynes, Réforme du droit des contrats et 
des obligation : Aperçu générale, Dalloz , 25 Févier 2016,n°4,p 435.

40                . Thibierge-Guelfucci,, op.cit, p 357.
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42  - O. Deshayes, op.cit, p27 et28.
43 - B. Montels, la violence économique , illustration du conflit entre droit commun 
des contrats et droit de la concurrence, RTDcom , n°3 , 2002, p417.
44 -F. Collart  Dutilleul,la théorisation des contrats spéciaux ; du droit des contrats au 
droit des biens, RDC .2006/2 , P 605. E. Saveaux, exciste-t-il une thérie générale des 
contrats spéciaux, LPA , 28 novembre 2012, n°238, p02.

، 13ر العدد .، ج1995جانفي 25، المؤرخ في بالتأمیناتالمتعلق 95/07رقم الأمركما جاء في -45

المؤمن، إعلام، التي تلزم المؤمن له الأمرمن هذا 15المعدل و المتمم، و على سبیل المثال ما جاء في المادة 

  . ها العقدمرحلة كان علیأیةو الضروریة لتقدیر الخطر في اللازمةبالبیانات 

مجلة معارف، جامعة البویرة، تطوّر مستمر بأبعاد مختلفة، : أنظر، شوقي بناسي، الالتزام بالسلامة-46

  .13، ص 2018، جوان 24العدد

47 -M. changny , réforme du droit des contrats et droit de la concurrence : sur le titre :  
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du droit commun des contrats, RTD.Com, n°3, 2016, p 458.

  : مثلا، أنظر بخصوص هذه الفكرة، مسألة الإكراه الاقتصادي قبل إدماجها في القانون المدني الفرنسي-48

B. Montels,op.cit, p 416.
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  .554ة السابقة، ص رسالشوقي بناسي، ال-49

  .و ما یلیها102أحمد بعجي، المرجع السابق، ص -50

-51 R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil 
d’Aujourd’hui,op.cit, p27.

  .و ما یلیها02فطیمة نساخ، المرجع السابق، ص -52

-53 Y. Guyon , rapport de synthése, colloque organisé 24-25 octobre 1997, droit du 
marché et droit commun des obligation ;  RTD.Com,1998, n°1 , p 128.

و ما 90، ص السابق، المرجع بعجيو ما یلیها، أحمد32، ص المرجع السابقشوقي بناسي، ،: أنظر-54

.یلیها

F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, 2013 p 160.
55-.j. Calais-Auloy,L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des con-
trats, op.cit,p239.

  .315و 314أنظر، شوقي بناسي، المرجع نفسه، ص -56

و ما120، المرجع نفسه، ص بعجيأحمد. و ما یلیها317نظر شوقي بناسي، المرجع نفسه، ص أ-57

.یلیها

58- J-P. Pizzio, op.cit, p54.

، مداخلة مقدمة، ضمن مفهوم ملازم للتوازن الموضوعي في العقد: الأمن القانونيأنظر، أحمد بعجي، -59

دیسمبر 05، "الأمن القانوني في الجزائر" ، كلیة الحقوق ، -1-فعالیات الیوم الدراسي المنظّم بجامعة الجزائر

  .16، ص 2017

60- R. Cassin, Lois spéciales et droit commun, D. 1961, Chron, n°18.
61-N. Balat, op.cit, p 699.
62- E. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, op.cit, p 5.
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contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, Economica 1987, 
p.7 et suiv., n°25, cité par, J-P. Chazal, op.cit , p 165.

  .433، ص أنظر، أحمد بعجي، المرجع السابق-64

یرى البعض، بأن عملیة الإصلاح التقني لقانون العقود، یمر عبر عدة آلیات، من بینها، تنظیم المرحلة -65
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  .    516ص الخلدونیة،
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م قبل التعدیل في إقامة التناسب بین .ق1131و على سبیل المثال، استخدام ففكرة السبب، عبر المادة -67
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susceptible de clause contraire ?Dalloz, 09 janvier 2014, p 37.

  .205عسالي عرعارة، المرجع السابق، ص69-
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contrats : quelles innovations ?, R.D.C, avril 2016/hors-série,p15.
74  -F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, op.cit, p 50.
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nouvelle crise du contrat. sous la direction, Ch. Jamin , D. Mazeaud _ Acte du 
colloque op.cit, p154.
79 - Th. Revet , objectivation ou subjectivation du contrat, quelle valeur juridique ?, la 
nouvelle crise du contrat. sous la direction, Ch. Jamin , D. Mazeaud _ Acte du 
colloque op.cit,p93.
80 - C. Thibierge-Guelfucci, ibid, 371.
81 - D. Mazeaud, Le nouvel ordre contractuel, op.cit,p 319 et 320.

  .521بناسي، الكتاب السابق، ص شوقي -82

83 - Article 1195 aliéna1 « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la 
conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui 
n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du 
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la 
renégociation… »
84-  Article 1170 « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du 
débiteur est réputée non écrite. »
85- Article 1171 «  Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre 
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86 - L. Aynès, le juge et le contrat : nouvaux roles ?, colloque, la réforme du droit des 
contrats : quelles innovations ?, R.D.C, avril 2016/hors-série, p 14 et 15.
87-  L. Aynès,ibid, p 15.
88 - H. Barbier,op.cit, p 256.
89 - Le renouvellement des sources du Droit des obligations, Association Henri 
Capitant, journées nationales, Tome 1,L.G.D J , Paris, 1996.
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منه، وحدّد 8من خلال المادة   306/ 06لقد نظّم المشرع هذه الهیئة الإداریة عبر المرسوم التنفیذي -90

عن الوزیر المكلف بالتجارة ) 1(ممثل -: تتكون اللجنة من الأعضاء الأتي ذكرهم " تشكیلة لجنة البنود التعسفیة، 

عضو -عن وزیر العدل ، مختص في قانون العقود،) 1(ممثل -، مختص في مجال الممارسات التجاریة  رئیسا،

رفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مؤهلین عضوین في الغ) 2(متعاملین اقتصادیین -من مجلس المنافسة ،) 1(

عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني، مؤهلین في مجال ) 2(ممثلین -في قانون الأعمال و العقود،

من ) 09(قانون الأعمال و العقود، أما عن كیفیة تحدید الأشخاص في هذه اللجنة فیكون حسب نص المادة 

ن الوزیر المكلف بالتجارة ، باقتراح من الوزراء و المؤسسات المعنیة و ذلك بموجب قرار م06/306المرسوم 

  .)سنوات قابلة للتجدید3لمدة 

البحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین - : (، في7تتمثّل مهام اللجنة حسب المادة -91

یات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة و على المستهلكین و البنود ذات الطابع التعسفي كما تصیغ التوص

مباشرة -إمكانیة القیام بكل دراسة و أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین،-المؤسسات المعنیة،

  .)كل عمل أخر یدخل في مجال اختصاص كل لجنة

92- A. Sinay-Cytermann, la commision des clauses abusives et le droit commun des 
obligation, RTD civ, 1985,n°3, p 474.

" مجلس المنافسة"تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص( 03/03من الأمر رقم 23تنص المادة -93

).تتمتّع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

الذي یحضر الممارسات التي تؤدي إلى التعسّف في وضعیة 03/03من الأمر رقم 11أنظر المادة -94

.التبعیة الاقتصادیة

95-J.Rochefeld, nouvelles régulations économiques et droit commun des 
contrats,RTDciv,2001, p 677.
96- J-P. Chazal, op.cit, 1996, p 16.
97-J. Calais-Auloy,op.cit, p 241.

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل ( المعدل و المتمم09/03من القانون رقم 17المادة -98

یلة ـــــــــع العلامات أو بأیة وســـــــهلاك بواسطة الوسم و وضـــــــنتوج الذي یضعه للاستـــــــتعلقة بالمــــــالمعلومات الم

  .)...أخرى مناسبة

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین ، بإعلام (04/02من القانون رقم 7تنص المادة -99

یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في ( 9، كما تنص المادة )الزبون بالأسعار و التعریفات عند طلبها

  ).العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین كیفیات الدفع، و عند الاقتضاء ، الحسوم و التخفیضات و المسترجعات

100 -Article 1112-1 « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance 
est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la 
valeur de la prestation...»
101 -C. THIBIERGE- GUELFUCCI, op.cit, p384.

  .200أنظر، أحمد بعجي، المرجع السابق، ص    -102
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103- S. FORTICH, Essai sur le formalisme contemporain dans la protection du 
consentement contractuel, Thèse de Doctorat ,  24 février 2016, Université Panthéon-
Assas.p.128.

  .207، ص نفسهأحمد بعجي، المرجع   -104

.126أنظر، شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -105

106- D. Ferrier, Les dispositions d’ordre public visant à préserver la réflexion des 
contractants, D. 1980.n°9.

مجموعة من البنود التعسفیة محظورة بقوة القانون،تبدو على 04/02من القانون رقم 29تظهر المادة -107

أخذ حقوق و التزامات لا ( من المادة 2و1شكل مراحل، فالشروط المقترنة بمرحلة تكوین العقد، تضمنتها الفقرة 

امتلاك -(7و 45و 3حقوق أو امتیازات مماثلة معترف بها، بینما المتعلقة بتنفیذ العقد، تضمنتها الفقرة تقابلها

التفرد بحق -حق تعدیل العناصر الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،

. البت في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعسفیةتفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار

التفرد بتغییر أجال تسلیم ( فتنص على (7أما الفقرة ).إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها-

، 29من نص المادة 8و 6المتعلقة بانحلال العقد، تضمنتها الفقرة بینما الشروط) منتوج أو آجال تنفیذ الخدمة

تهدید ( 8أما الفقرة) رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته(

  ).المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة

منه، و التي تظهر 5ل المادة عدة شروط تعسفیة من خلا06/306تضمّن أیضا المرسوم التنفیذي رقم -108

تعتبر تعسفیة، البنود ( 2في الفقرة 5أیضا على مراحل، فالشروط المتعلقة بتكوین العقد، نصت علیها المادة 

3و2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین : التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي

، بینما تتمثل الشروط المقترنة )بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقدفرض( 7، أما الفقرة )أعلاه

الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعویض (3بالتنفیذ، وذلك في عدة فقرات بدءا من الفقرة

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك (5أما الفقرة) المستهلك

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك في حالة إذا (8كذلك الفقرة) الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف ( 9أما الفقرة ) امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

بتنفیذ واجباته، دون أن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم المستهلك الذي لا یقوم 

الاحتفاظ بحق إجبار (11الفقرة) فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك( 10أما الفقرة) بتنفیذ واجباته

ن أن یمنحه نفس المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ الجبري للعقد دو 

بینما الشروط المتعلقة بانحلال العقد، ). یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه( 12،أما الفقرة)الحق

عدم السماح للمستهلك في حالة القوة (06/306من المرسوم التنفیذي رقم 5من المادة4تضمنتها الفقرة الفقرة

  ).التعویضالقاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع 

  .و ما یلیها211راجع مبرّرات أكثر، أحمد بعجي، المرجع السابق، ص -109

110 -Th. Revet, Les critéres du contrat d’adhésion, Article 1110 nouveau du code 
civil, Dalloz ,15septempre 2016, n°30, p 1771.
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تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور (04/02من القانون رقم 15نصت علیه المادة كما -111

معروضة للبیع، یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذ كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو 

الخدمة متوفرة، لا یعني هذا الحكم أدوات تزیین المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و 

  )التظاهرات

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في :الهیمنةوضعیة -ج"...-112

السوق المعني من شانها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء 

  .."منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها، 

یحظر على كل مؤسّسة التعسّف في ( المعدّل و المتمّم 03/03م من الأمر رق11كما أشارت  المادة -113

استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان یخل بقواعد المنافسة، یتمثّل هذا التعسف 

  : على وجه الخصوص في

  رفض البیع بدون مبرر شرعي، -

  البیع المتلازم أو التمییزي، -

  لبیع بسعر أدنى، الإلزام بإعادة ا-

  قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، -

  .).كل عمل من شأنه أن یقلّل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها ما حل بدیل مقارن إذا أرادت :وضعیة التبعیة الاقتصادیة-د"...-114

  ..."فض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو مموّنار 

115- B. Montels, op.cit, n°12.
116- Article 1143 « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de 
dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il 
n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage 
manifestement excessif. »
117- G. Loiseau, op.cit, p497.


